
هــل يكــون حــارس بــن لادن ســببا في أزمــة
بين تونس و ألمانيا؟

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

ــا في خصــوص مــا أصــبح يعــرف بقضيــة المشتبــه بكــونه “الحــارس يتواصــل الجــدل في تــونس وألماني
الشخصي لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن” الذي وقع ترحيله إلى تونس قبل أيام قليلة. جدل
مـا ف يـزداد حـدّة خاصـة بعـد أن أعطـت محكمـة ألمانيـة سـلطات بلادهـا مهلـة بسـبعة أيـام لإعـادة
المشتبه به وهو ما قابلته تونس بالرفض، الأمر الذي من شأنه أن يحوّل القضية من قضية قانونية

إلى سياسية.

مهلة لمدة سبعة أيام

في تطوّر مفاجئ في سير القضية، أصدرت محكمة ألمانية قرارا مثيرا موجها لهيئة شؤون الأجانب في
ــل)، حيــث أعطــت المحكمــة الســلطات مهلــة لمــدة ســبعة أيــام مدينــة بوخــوم (مكــان ســكن عائلــة المرح
لإعادة المشتبه به بكونه حارسا سابقا لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن إلى ألمانيا، الذي

تصنفه السلطات الألمانية على أنه خطير أمنيا.

 وذكرت المحكمة الإدارية في مدينة غيلزنكيرشن الألمانية أن الهيئة لم تتخذ حتى الآن إجراءات جوهرية
لإعــادة المشتبــه بــه مــن تــونس. وهــددت المحكمــة المدينــة بتكبيــدها غرامــة ماليــة بنــاء علــى طلــب مــن

التونسي بقيمة  آلاف يورو، حال عدم إعادتها له إلى ألمانيا في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل.
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يستند القضاة الألمان إلى غياب ضمانات فعلية تمنع تعرض هذا المواطن
للتعذيب في بلده

وفـق مصـادر إعلام ألمانيـة، فقـد شكـت المحكمـة مـن أنـه لا يمكـن حـتى الآن سـوى تقـديم اسـتفسارات
للســلطات التونســية عــن مكــان إقامــة التــونسي ووضعــه الحــالي بمساعــدة وزارة الخارجيــة الألمانيــة،
معتبرة ذلك غير كافٍ. وقال متحدث باسم المحكمة إن مدينة بوخوم لم تتخذ حتى الآن رد فعل تجاه

ية العليا. قرار المحكمة، موضحا أنه بإمكانها الطعن في القرار أمام المحكمة الإدار

ير الهجرة واللجوء في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا يواخيم شتامب، عن في مقابل ذلك، دافع وز
تسفير المتهم، بالقول بعدم وجود قرار من المحكمة الاتحادية يقف بالضد من قرار تسفير التونسي
ير، أن دائرتـه كـانت سـتلتزم كـد الـوز حـتى لحظـة ركـوبه الطـائرة المنطلقـة مـن فرانكفـورت إلى تـونس. وأ
بوقف الترحيل لو توفر قرار صادر عن المحكمة الاتحادية بهذا الشأن، وأضاف أن وزارته ستطعن في

قرار المحكمة الاتحادية الداعي إلى إعادة المتهم إلى ألمانيا.

الخوف على مصيره في تونس

التجاء المحكمة الإدارية في غيلزنكيرشن إلى التهديد جاء بعد تلكؤ سلطات بلادها في استرجاع التونسي
المرحّــل، وفشلهــا في التعامــل مــع هــذه القضيــة. وتُتهــم الســلطات الألمانيــة بـــ “عــدم احــترام القــانون”

وذلك على خلفية ترحيل التونسي من ألمانيا رغم وجود حكم قضائي بمنع ترحيله.

يـة في غيلزنكيرشـن قضـت في اليـوم السـابق للترحيـل بعـدم جـواز ترحيلـه، إلا أن وكـانت المحكمـة الإدار
قرار المحكمة لم يصل رسميا إلى السلطات المختصة إلا بعد ترحيله، واعتبر قضاة محكمة غيلزنكيرشن
ترحيل التونسي خرقا فجا للقانون، وطالبوا بإعادته إلى ألمانيا. ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية

العليا في مونستر قرارها بشأن هذه الواقعة خلال الأسابيع المقبلة.



يخشى حقوقيون من تعرض المتهم إلى التعذيب في تونس

يعيش التونسي المشتبه به كونه حارس شخصي سابق لبن لادن، والذي يدعى سامي العيدودي منذ
 ســنوات مــع زوجتــه وأطفــاله في مدينــة بوخــوم الألمانيــة وكــان قــد ســافر إلى ألمانيــا منــذ عــام
 يبات عسـكرية في أحـد معسـكرات القاعـدة بأفغانسـتان عـام للدراسـة، ويشتبـه بأنـه تلقـى تـدر

وكان لفترة ضمن الحرس الشخصي لأسامة بن لادن.

ويستند القضاة الألمان إلى غياب ضمانات فعلية تمنع تعرض هذا المواطن للتعذيب في بلده، وهو ما
دفع بسياسيين ألمان إلى انتقاد سلطات بلادهم وابداء مخاوفهم على “نزاهة القضاء”، في الوقت
الذي تلقي فيه حوادث ترحيل ألمانيا لأفغان تعرضوا للقتل أو للتعذيب سابقا، بظلالها على قضية

المتهم التونسي الذي تخشى جهات حقوقية على مصيره.

رفض تونسي

من جهتها تصرّ تونس، التي لم تتسلم بعد رسميا أي طلبات بإعادة المتهم إلى ألمانيا، على أحقيتها في
التحقيق ومحاكمة سامي، كونه تونسي وإن كان يعيش خا البلاد، وأنه لا مجال لتسليمه إلى دولة

أخرى، حيث أصبح في قبضة العدالة.

وردّا على الضغوطات الألمانية، قال مسؤول قضائي تونسي، إن بلاده لن ترحل العيدودي إلى ألمانيا،
الـــتي ســـبق وأن ســـلمته لتـــونس، وإنـــه ســـيجري التحقيـــق معـــه في الـــداخل في اتهامـــات تتصـــل بــــ
“الإرهــاب”. وقــال ســفيان الســليتي المتحــدث باســم الهيئــة القضائيــة المختصــة بمكافحــة الإرهــاب في



تونس، إن المشتبه به سيحاكم في تونس إذا ثبتت عليه اتهامات “الإرهاب”.

 تستند تونس في موقفها إلى قانون مكافحة الإرهاب الذي سنّ عام

قـال السـليتي، “لا مجـال لترحيلـه لأي بلـد آخـر. ليـس هنـاك أي أسـاس لذلـك. هنـاك سـيادة وطنيـة
وستتم محاكمته وفقا للقانون بتهمة شبهة الإرهاب خا حدود الوطن”. ومضى يقول “بالنسبة
للادعاءات بإمكانية التعرض للتعذيب نقول إن هذه مجرد ادعاءات عارية من الصحة تماما، ونؤكد
أن ذلك لن يحصل، وأن القضاء مستقل ولن يسمح بمثل هذه الممارسات، وهو مواطن له كامل

الحقوق في محاكمة عادلة”.

إنابة قضائية دوليّة

كيـده عـدم وجـود نيّـة لإعـادة تسـليمه إلى ألمانيـا، اسـتدرك السـليتي بـالقول، وقـال إنـه لـن يتـمّ بعـد تأ
تسليم المتهم إلى ألمانيا إلا في حال صدرت إنابة قضائية دوليّة من القضاء الألماني للتّحقيق معه بشبهة
الإرهاب، وذلك في إطار التّعاون القضائي الدّولي. وأودع المشتبه به مركز احتجاز في العاصمة تونس

منذ تسلمه من ألمانيا.

حسب السليطي فإن العيدودي كان مدرجا على لائحة التفتيش من قبل السلطات التونسية حتى
قبل ترحليه من ألمانيا، مضيفا: “جرى فتح بحث قضائي ضد العيدودي وهو مد بالتفتيش لوجود

معلومات تفيد بتورطه في أنشطة متطرفة بألمانيا كما خضع لتدريب عسكري في أفغانستان”.

الاستناد إلى قانون الإرهاب

تسـتند تـونس في موقفهـا إلى قـانون مكافحـة الإرهـاب الـذي سـنّ عـام  وجـاء ليعـوّض قـانون
يــن العابــدين بــن علــي في  ديســمبر مــن العــام . ويقــول قــانون الإرهــاب الــذي ســنّه نظــام ز
مكافحة الإرهاب للعام ، إنّ الجرائم التي ارتكبت خا الحدود التونسية تختصّ فيها حصرا

“المحكمة الابتدائية بتونس بواسطة القضاة الواقع تسميتهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.“



تشدّد تونس على محاكمة المتهم فوق أراضيها

يشترط القانون لتحقيق ذلك، في فصله  (القسم التاسع) أنّ تكون الجريمة الارهابية قد ارتكبت
مـن قبـل مـواطن تـونسي، أو ضـد أطـراف أو مصالـح تونسـية، أو إذا ارتكبـت ضـد أطـراف أو مصالـح
أجنبية من قبل أجنبي أو شخص غير تونسي يوجد محلّ إقامته المعتاد داخل التراب التونسي، أو من
قبل أجنبي وجد بالإقليم الوطني، ولم تطلب سلطة أجنبية مختصّة بالنظر في قضيته تسليمه بصفة

قانونية قبل صدور حكم بات بشأنه من قبل المحاكم التونسية.

أمـا فيمـا يتعلّـق بالتسـليم الـذي طـالب بـه القضـاء في ألمانيـا، فيقـول الفصـل  مـن قـانون مكافحـة
الارهاب التونسي أنه “لا يمكن اعتبار الجرائم الإرهابية، بأي حال من الأحوال، جرائم سياسية غير
موجبة للتسليم.“ ويتم التسليم وفقا لأحكام القانون الجزائي، إذا ارتكبت الجريمة خا تونس ضد
ــة مــن قبــل أجنــبي مقيــم في تــونس. ولا يتــمّ التســليم “إلاّ في صــورة تلقــي أجنــبي أو مصالــح أجنبيّ

السلطات التونسية طلبا قانونيا في ذلك.“

عملية الترحيل

الجـدل في خصـوص هـذه القضيـة بـدأ يـوم  تمـوز/ يوليـو الجـاري، حين رحّلـت السـلطات الألمانيـة
ســـامي العيـــدودي مـــن ولايـــة شمـــال الرايـــن- ويســـتفاليا إلى مـــوطنه تـــونس، متجاهلـــة تحـــذيرات
سياسـيين في ألمانيـا مـن احتمـال تعرضـه للتعذيـب، وعلـى الرغـم مـن صـدور حكـم قضـائي يسـمح لـه

بالبقاء، وذلك قبل يوم واحد من ترحيله.

وتقدم التونسي المشتبه به بطلب للحصول على اللجوء في ألمانيا في عام ، لكنه لم يحصل عليه.
وتشتبه السلطات الألمانية بتورطه في أنشطة متطرفة بألمانيا لكنها فشلت في ترحيله منذ حيث نجح
سامي في الطعن ضد هذا القرار مدعيا إمكانية تعرضه إلى التعذيب في تونس. يذكر أن زوجة سامي



وأطفاله يحملون الجنسية الألمانية.

رحلت ألمانيا خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير حتى نهاية أيار/ مايو الماضيين
 تونسيا إلى موطنهم

ينفي المتهم بكونه الحارس الشخصي لابن لادن صحّة الاتهامات الموجّهة إليه، وقد ألقي القبض عليه
في ألمانيا في حزيران/يونيو الماضي. وكان يتحتم على سامي العيدودي الذهاب يوميا إلى مقر الشرطة،
لإثبات الحضور، وهو ما داوم عليه طيلة  عامًا كاملة. وسبق أن رفضت السلطات طلبا للجوء

تقدم به في عام ، لأنه كان مدرجا على قائمة الخطر الأمني

وفي وقت سابق، كشفت الحكومة الإقليمية لولاية الراين الشمالي فيستفاليا عن قيمة الراتب الذي
يتقاضاه سامي في ألمانيا بعد أن قدم حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف طلب إحاطة
يا قيمته  يورو. والتحق المتهم بعدد من الدورات بشأن الرجل، ويتقاضى راتبا اجتماعيا شهر

. الدراسية في مجال التكنولوجيا، بعد أن حصل على تصريح إقامة مؤقت في ألمانيا عام

ارتفاع عدد التونسيين المرحلين من ألمانيا

أعادت قضبة سامي، مسألة ترحيل التونسيين من ألمانيا إلى الواجهة، ومؤخرا ذكرت وزارة الداخلية
و ، ســـنة  إلى مـــوطنهم، مقابـــل  تونســـيا ســـنة  الألمانيـــة أن ألمانيـــا رحلـــت
تونســيا ســنة . وقــد رحلــت ألمانيــا خلال الفــترة مــن كــانون الثــاني/ ينــاير حــتى نهايــة أيــار/ مــايو

الماضيين  تونسيا إلى موطنهم.

ير الداخلية الألماني ويأتي ارتفاع عدد التونسيين المرحلين من ألمانيا على خلفية مفاوضات أجراها وز
السابق توماس دي ميزير مع دول المغرب العربي في ربيع عام  لتسهيل إجراءات الترحيل، مثل

ية للملزمين بالترحيل. سرعة إثبات الهوية وتوفير الوثائق الثبوتية الضرور
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تضاعف عدد التونسينن المرحلين من ألمانيا

قبــل نحــو اســبوعين، اعتمــدت الحكومــة الألمانيــة للمــرة الثانيــة مــشروع قــانون يعتــبر الــدول المغاربيــة
(تونس والجزائر والمغرب) بلدانًا آمنة، وهو ما يسمح إن تمّ اقراره بالإسراع في إجراءات البت بطلبات
اللجوء وترحيل المرفوضة طلباتهم بسرعة وبسلاسة، ويستثني مشروع القرار من شرع بالعمل أو بدأ

يبًا مهنيًا. تدر

%. بطلبـات لجـوء، وحصـل مـواطن مـن الـدول المغاربيـة الــ  وخلال السـنة الماضيـة تقـدم
من المتقدمين الجزائريين و.% من المغاربة و. %من التونسيين على حق اللجوء، حسب وكالة
الأنباء الألمانية، ويعد هذا المشروع الثاني من نوعه الذي تتقدم به الحكومة الألمانية، بعد الأول الذي

رفضه مجلس الولايات خلال العام الماضي.
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